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	معيار 42
	هدف المعيار
	1. يهدف هذا المعيار الى وضع مبادئ لإعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عندما تسيطر منشأة على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى.
	تحقيق الهدف
	2. لتحقيق الهدف الموضح في الفقرة "١" فإن هذا المعيار:
	3. لا يتناول هذا المعيار المتطلبات المحاسبية المتعلقة بتجميع الأعمال وأثارها على التجميع بما في ذلك الشهرة الناتجة عن تجميع الاعمال (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (٢٩) "تجميع الأعمال").
	3. لا يتناول هذا المعيار المتطلبات المحاسبية المتعلقة بتجميع الأعمال وأثارها على التجميع بما في ذلك الشهرة الناتجة عن تجميع الاعمال (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (٢٩) "تجميع الأعمال").
	3. لا يتناول هذا المعيار المتطلبات المحاسبية المتعلقة بتجميع الأعمال وأثارها على التجميع بما في ذلك الشهرة الناتجة عن تجميع الاعمال (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (٢٩) "تجميع الأعمال").
	نطاق المعيار
	4. على كل منشأة أم أن تعد قوائم مالية مجمعة. ويطبق هذا المعيار على كل المنشآت - باستثناء ما يلي:
	(أ‌) لا تحتاج المنشأة الأم أن تعد قوائم مالية مجمعة في حالة أذا ما توافرت الشروط التالية مجتمعة:
	السيطرة
	5. يجب على المستثمر، وبغض النظر عن طبيعة ارتباطه بالمنشأة (المستثمر فيها)، أن يحدد ما إذا كان منشأة أم وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها.
	6. يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها عندما يتعرض - أو يحق له - عوائد متغيرة من خلال تدخله في المنشأة المستثمر فيها ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سلطته على المنشأة المستثمر فيها.
	7. وبالتالي فإن المستثمر يسيطر على المنشأة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يكون للمستثمر جميع ما يلي:
	8. على المستثمر أن يأخذ في الاعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان يسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم لا. وعليه أيضاً إعادة تقييم ذلك إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود متغيرات لواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورين في الفقرة "٧" ...
	9. عندما يتعين على أثنين أو أكثر من المستثمرين أن يعملوا معاً لتوجيه الأنشطة ذات العلاقة في منشأة مستثمر فيها، فهم يسيطرون بشكل مشترك على تلك المنشأة المستثمر فيها، وفى مثل هذه الحالات ـ وحيث أنه لا يمكن لمستثمر واحد توجيه الأنشطة بدون تعاون الآخرين ـ...
	السلطة
	10. يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها عندما يكون للمستثمر حقوق قائمة تعطيه القدرة الحالية على توجيه الأنشطة المعنية مثل الأنشطة التي تؤثر على عوائد المنشأة المستثمر فيها.
	11. تنشأ السلطة من خلال الحقوق. وفى بعض الأحيان تكون عملية تقييم السلطة واضحة فعلى سبيل المثال عندما يكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها بشكل مباشر وحصري عن طريق حقوق التصويت الممنوحة من خلال أدوات حقوق الملكية مثل الأسهم، ويمكن تقييمها بال...
	12. يمتلك المستثمر ـ الذي لديه القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ـ السلطة حتى وإن لم يمارس حقوقه في التوجيه بعد. ويساعد الدليل على أن المستثمر يقوم بتوجيه الأنشطة المعنية في تحديد ما إذا كان للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها أم لا. إلا أن مثل ه...
	13. إذا كان لإثنين أو أكثر حقوق حالية تعطي كل منهما معاً أو بصورة منفردة السلطة لتوجيه الأنشطة المعنية المختلفة، فإن المستثمر الذي لديه القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة الأكثر تأثيراً على عوائد المنشأة المستثمر فيها هو المستثمر الذي لديه السلطة على المنش...
	14. يكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فيها حتى إذا كانت المنشآت الأخرى لديها حقوق قائمة تمنحهم المقدرة الحالية على أن تشارك في توجيه الأنشطة المعنية، على سبيل المثال عندما يكون لشركة أخرى تأثير هام، وعلى الرغم من ذلك فإن المستثمر الذي يمتلك فق...
	العوائد
	15. يتعرض المستثمر للعوائد المتغيرة نتيجة تدخله في المنشأة المستثمر فيها أو يكون له حقوق في هذه العوائد، عندما يكون من المحتمل أن تختلف عوائد المستثمر الناجمة عن تدخله نتيجة أداء المنشأة المستثمر فيها. وقد تكون عوائد المستثمر إيجابية فقط أو سلبية فقط ...
	16. على الرغم من أنه قد يستطيع مستثمر واحد فقط السيطرة على المنشأة المستثمر فيها، إلا أنه يسمح لأكثر من طرف بالمشاركة في عوائد المنشأة المستثمر فيها. على سبيل المثال، يسمح لأصحاب حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة بالمشاركة في أرباح أو توزيعات المنشأة...
	الصلة بين السلطة والعوائد
	17. لا يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها فقط في حال امتلاكه السلطة على المنشأة المستثمر فيها وتعرضه للعوائد المتغيرة الناتجة من تدخله معها أو امتلاكه حقوقاً في هذه العوائد، بل عندما يكون أيضاً قادراً على استخدام سلطته في التأثير على هذه العوائد...
	18. وبالتالي على المستثمر الذي يتمتع بحقوق تمكنه من اتخاذ القرارات أن يحدد هل هو أصيلاً أم وكيلاً. ووفقاً للفقرات من "ب٥٨" إلى "ب٧٢"، فالمستثمر الذي يعد وكيلاً لا يسيطر على المنشأة المستثمر فيها عند ممارسة حقوق اتخاذ القرارات المفوضة إليه.
	المتطلبات المحاسبية
	19. على الشركة الأم إعداد قوائم مالية مجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المماثلة والاحداث الأخرى في الظروف المشابهة.
	20. يبدأ تجميع المنشأة المستثمر فيها من تاريخ حصول المستثمر على السيطرة على المنشأة المستثمر فيها ويتوقف عندما يفقد المستثمر السيطرة على المنشأة المستثمر فيها.
	21. توضح الفقرات من "ب٨٦" إلى "ب٩٣" إرشادات لإعداد القوائم المالية المجمعة.
	حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة
	22. تعرض الشركة الأم حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة في قائمة المركز المالي المجمع ضمن بند حقوق الملكية - بشكل منفصل - عن حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم.
	23. التغيرات في نسب ملكية الشركة الأم في الشركة التابعة والتي لا تؤدى إلى فقدان لسيطرة الأم على الشركة التابعة هي معاملات تتعلق بحقوق ملكية (مثال المعاملات مع المساهمين بصفتهم هذه).
	24. توضح الفقرات "ب٩٤" إلى "ب٩٦" الإرشادات لمعالجة حقوق الأقلية / الحقوق غير المسيطرة في القوائم المالية المجمعة.
	فقد السيطرة
	25. عندما تفقد الشركة الأم السيطرة على الشركة التابعة فعلى الشركة الأم:
	26. توضح الفقرات من "ب٩٧" إلى "ب٩٩" إرشادات المحاسبة عن فقد السيطرة على شركة تابعة.
	تحديد ما إذا كانت المنشأة تمثل منشأة استثمارية
	27. يجب على المنشأة الأم أن تحدد ما إذا كانت تمثل منشأة استثمارية، والمنشأة الاستثمارية هي منشأة تتوافر فيها العناصر الأربعة التالية مجتمعة:
	28. عند تقييم ما إذا كانت المنشأة تستوفي التعريف الموضح في الفقرة "٢٧"، فإنه يجب عليها أن تنظر فيما إذا كان لديها الخصائص القياسية للمنشأة الاستثمارية التالية:
	29. عندما تبين الحقائق والظروف أن هناك تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الأربعة التي تشكل تعريف المنشأة الاستثمارية، كما هي موضحة في الفقرة "٢٧"، أو الخصائص القياسية للمنشأة استثمارية، كما هي موضحة في الفقرة "٢٨"، فإنه يجب على المنشأة الأم أن تعيد تق...
	30. يجب على المنشأة الأم، التي تتوقف عن كونها منشأة استثمارية أو أنها تصبح منشأة استثمارية، أن تقوم بالمحاسبة عن التغيير في وضعيتها – بأثر مستقبلي – من التاريخ الذي حدث فيه التغيير في الوضعية (راجع الفقرتين "ب١٠٠" إلى "ب١٠١").
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	ترتيبات أمتياز الخدمه العامه
	تفسير محاسبي مصري رقم (1) - 2019
	ترتيبات امتيازات الخدمات العامة
	المراجع
	نطاق التفسير
	إجماع الآراء
	معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية
	إثبات وقياس مقابل الترتيب
	خدمات التشييد أو التحسين
	المقابل المقدم من قبل المانح الى المشغل
	خدمات التشغيل
	الالتزامات التعاقدية بإعادة اصول البنية التحتية الى مستوى محدد من الصلاحية للاستخدام
	تكاليف الاقتراض التي يتكبدها المشغل
	الأصل المالي
	الأصل غير الملموس
	البنود المقدمة من المانح الى المشغل
	تاريخ السريان
	القواعد الانتقالية
	الملحق أ
	إرشادات التطبيق
	يعد هذا الملحق حزء لا يتجزأ من التفسير
	النطاق (الفقرة "5")


